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    :5السؤال رقم 

ما ھي أوجھ الإختلاف والتشابھ بین مبدأ السنویة الخاص 

بمیزانیة الدولة ومبدأ أو قاعدة التقادم الخاصة بالدیون 

   العمومیة؟

  

  ااب

یتعلق مبدأ السنویة أساسا بالترخیص الذي تمنحھ السلطة التشریعیة 

 حیث جاء بالفصل  فیذیة حتى تتمكن من تنفیذ میزانیة الدولةللسلطة التن

ینص قانون المالیة بالنسبة  "الأول من القانون الأساسي للمیزانیة ما یلي 

وقد نص   "و یأذن بھالكل سنة على جملة تكالیف الدولة و مواردھا 

تبدأ السنة المالیة في :" الفصل الثاني من نفس القانون كذلك على ما یلي 

 و قد جاء الفصل . " دیسمبر من نفس العام31أول جانفي و تنتھي في 

لا یشمل حینئذ حساب  "الثالث من مجلة المحاسبة العمومیة لیضیف 

المیزانیة لسنة مالیة ما إلا الایرادات التي تم تحصیلھا والمصاریف التي 

   :وقع الأمر بصرفھا فعلا خلال تلك السنة وذلك مع مراعاة ما یلي

 إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة ما إلى الیوم العشرین یجوز
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من شھر جانفي من السنة الموالیة وتدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة 

   " .الإضافیة بحساب میزانیة تلك السنة

یھم مبدأ السنویة تقدیرات المیزانیة و تنفیذھا قبضا و صرفا، كما أنھ یتم 

یذ المیزانیة حتى یتسنى على ضوئھا إعداد قانون كل سنة تحدید نتائج تنف

غلق المیزانیة وعلى أساس التقریر الذي تعده دائرة المحاسبات حول تنفیذ 

العمالیات المالیة و التصریح العام الذي تقدمھ حول مطابقة حسابات تصرف 

   .المحاسبین للحساب العام للإدارة المالیة

المبدأ القانوني القائل بعدم أبدیة  أما مبدأ أو قاعدة التقادم فھو مؤسس على

إن أجل سقوط الحق في خصوص الدیون العمومیة  ، و الإلتزامات الحقوق

أقصر من الأجل المعمول بھ في القانون المدني المحدد بخمسة عشر سنة 

ت  مكرر نظم36 و 36مجلة المحاسبة العمومیة في فصولھا  حیث أن

 نظمت سقوط 50 إلى 46سقوط المطالبة بالموارد العمومیة و الفصول 

   .المطالبة بالنفقات العمومیة

و على مستوى المقارنة نجد مبدأ السقوط بالتقادم یعتمد على مبدأ السنویة 

كـأساس للإحتساب بإعتبار أن السقوط الرباعي أو الخماسي یبدأ إحتسابھ 

سمبر و ھي نفس فترة صلوحیة الترخیص من غرة جانفي إلى نھایة شھر دی

   في إنجاز المیزانیة

یعتمد مبدأ السنویة لتحدید التصرف المالي  على مستوى تنظیم العلاقات

والمحاسبي للدولة في إطار زمني دقیق یصلح أساسا للرقابة على المالیة 

العمومیة و تحدید تدخل السلطات الثلاث في ھذا المجال، في حین یصلح 

 و دائنیھا بخصوص   بالتقادم لتنظیم العلاقات بین الدولة سقوطمبدأ ال
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   . ومدینیھا بخصوص المقابیض  النفقات

  


